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 القاهــرة – دشـــنت وزارة التمويـــن 
والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد 
العام للغرف التجارية المصرية سلســـلة 
من المعارض تحمل شعار ”أهلا رمضان“ 
للمواطنـــين  الأساســـية  الســـلع  لبيـــع 
بتخفيضات في الأســـعار تصل لنحو 25 

في المئة.
ووجـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي بزيادة منافذ المعـــارض التي 
تحمل هذا الشعار إلى 2100 معرض على 
مســـتوى البلاد، لتوسيع نطاق استفادة 
التخفيضـــات  مـــن  الطبقـــات  مختلـــف 

الكبيرة.
بأحـــد  لـ“العـــرب“  جولـــة  وخـــلال 
معـــارض ”أهـــلا رمضـــان“ فـــي نطـــاق 
محافظـــة القاهـــرة قالت إلهـــام محمود 
موظفة بإحدى الشـــركات الخاصة ”قمت 
بشـــراء مســـتلزمات شـــهر رمضـــان من 
ياميش، وبعض الســـلع الأساســـية من 

زيت وسكر بأسعار مخفضة“.
وأضافـــت، وهـــي ســـيدة فـــي العقد 
الثالـــث ولديها ثلاثـــة أطفـــال، ”أتمنى 
أن تســـتمر هذه المعارض طـــوال العام، 
فالإقبال كبير جدا على الشراء، ما يحقق 
فائدة مشـــتركة، أرباح كبيرة للشـــركات 
واستفادة أصحاب الدخول المحدودة من 

التخفيضات“.
ومعروف عن السلع الغذائية سريعة 
دوران رأس المال العامل، الأمر الذي يعزز 
مـــن ربحية مصانـــع الغـــذاء والحلقات 
التجارية الوســـيطة بشـــكل كبيـــر كلما 
زادت حركة تداول الســـلع في الأسواق، 
ويتحقـــق ذلـــك عمليـــا عندمـــا تتـــداول 
المنتجات بمســـتويات ســـعرية تناســـب 

دخول الأفراد.
وتكمن مراهنة الحكومة على تنشيط 
اقتصادها عبر زيادة معدلات الاستهلاك 
فـــي فورتها الســـكانية المتصاعدة، فيما 
يتجاوز عدد السكان المقيمين في الداخل 

حاجز 101 مليون نسمة.
وتشـــير أبحاث الدخل والإنفاق التي 
يعدها جهـــاز الإحصاء إلى أن المصريين 
ينفقـــون 37.6 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 

مداخيلهم على الطعام والشراب.
وتكشـــف مؤشـــرات شـــعبة البقالة 
بغرفـــة تجـــارة القاهـــرة أن المصريـــين 
ينفقـــون نحـــو 80 في المئة مـــن إجمالي 

دخلهم على الغذاء خلال شهر رمضان.
وتفضي هذه المؤشرات إلى فورة في 
الطلـــب على الغذاء فـــي رمضان تتجاوز 

حاجـــز 2.5 مليـــار دولار، وفق متوســـط 
إنفاق الفرد الواحد على الطعام نحو 25 
دولارا شـــهريا مضروبا في عدد السكان 

البالغ 101 مليون نسمة.
وقال إبراهيم العربي رئيس الاتحاد 
لـ“العـــرب“،  التجاريـــة  للغـــرف  العـــام 
تتواكب  إن معـــارض ”أهـــلا رمضـــان“ 
معهـــا تخفيضات بالسلاســـل التجارية 
الكبـــرى، وفـــق مبـــادرة ”معا مـــن أجل 
مصلحة المســـتهلك“ وتستمر في خفض 
هامـــش الربح على مجموعة من الســـلع 

الأساسية.
وأوضح أن المبادرة تضم تخفيضات 
علـــى حوالـــي 40 ســـلعة تضمـــن فـــي 
الاحتياجات  جميـــع  تلبيـــة  مجموعهـــا 
الأساســـية والتكميليـــة لضمان أســـعار 

عادلة تناسب المستهلكين.
وتســـهم هـــذه المبـــادرات في كســـر 
الاحتـــكار نســـبيا في الأســـواق، والذي 
أفضـــى إلـــى ترهـــل منظومـــة التجارة 
الداخلية في مصر وغياب آليات التسعير 
العادلـــة للمنتجـــات، وباتـــت منظومـــة 

التسعير تسير لصالح المحتكرين.
الحكومـــة  الاتجـــاه  هـــذا  ودفـــع 
”أجيليتي“  شـــركة  بتجربة  للاســـتعانة 
الكويتيـــة لإصـــلاح تشـــوهات تجارتها 
الداخليـــة عبـــر ضبـــط منظومـــة تداول 
فـــي  اللوجســـتية  والإمـــدادات  الســـلع 

الأسواق.
وتعمـــل ”أجيليتـــي“ فـــي 100 دولة، 
وتعد السادسة عالميا في مجال الخدمات 
منظومة  بتطويـــر  وقامت  اللوجســـتية، 
التجـــارة الداخليـــة فـــي عدد مـــن دول 
الخليج، وتتجـــاوز إيراداتها الســـنوية 

نحو 5 مليارات دولار.
وتســـعى القاهرة لإنشـــاء 60 منطقة 
لوجســـتية بحلـــول عـــام 2030 لإصلاح 
نظام التجارة الداخلية الذي تســـبب في 
انفلات زمام الأسعار وتكبد الأفراد تكلفة 
عشوائية حركة تداول السلع والمنتجات.
وأكـــد حـــاتم النجيب عضـــو الغرفة 
التجاريـــة للقاهـــرة أن معـــارض ”أهلا 

رمضان“ تعزز التنافســـية بين الشركات، 
مـــا يدفعها لتقـــديم خصومات وعروض 
ترويجيـــة تصـــب جميعهـــا فـــي صالح 
المســـتهلكين، ومن ثـــم زيـــادة المبيعات 

وتنشيط الأسواق.
نشـــاط  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
المعارض الموســـمية كان له دور مهم في 
إنقاذ الســـوق مـــن حالة الركـــود الفترة 
الماضيـــة بعد أن تداعـــى نتيجة التباطؤ 

جراء وباء كورونا.
ويعزز هذا المســـار منح المســـتهلكين 
اســـتراحة لالتقاط الأنفاس بدلا من ترك 
الســـوق مفتوحة للمحتكريـــن وبالتالي 

كسر حلقات الاحتكار تباعا.

وأشـــار رشـــاد عبده رئيس المنتدى 
المصـــري للدراســـات الاقتصادية إلى أن 
المعارض وأخوتها تفتح أفقا للشـــركات 
وتزيـــد القـــدرات التســـويقية وتســـاعد 
منظومة الإنتاج بشكل اقتصادي، نتيجة 

سرعة دوران السوق.
أن هـــذه الخطوة  وذكـــر لـ“العـــرب“ 
تضيف إلى رصيد الحكومة، نتيجة حالة 
الرضاء الشـــعبي، وتظهـــر قدرتها على 
كســـر حلقات احتكار الأســـواق، وتسهم 
عمليـــا فـــي تصريـــف المخـــزون الراكد 

بالمصانع نتيجة تباطؤ الأسواق.
ولا تحقـــق المصانع خســـائر نتيجة 
ولاء  تزيـــد  بـــل  التخفيضـــات،  هـــذه 
المستهلكين تجاه المنتجات وتخلصها من 
تكاليف التخزين، وبالتالي فإن مراكزها 

الماليـــة تحقق أرباحا جيـــدة، على الرغم 
من التخفيضات الكبيرة.

التي  الموســـمية  المعـــارض  وتضفي 
تنظمها أجهزة الدولة حالة من الثقة على 
المنتجـــات التي يتم طرحهـــا بالمعارض، 
فضلا عـــن الترويـــج القوي مـــن جانب 
الدولة والذي يحفز الأفراد على الشـــراء، 
ما يوفر على الشـــركات تكاليف عمليات 
الشـــركات  وشـــراء  للمنتجات،  الترويج 
رضاء سياســـيا لمشـــاركتها بشكل قوي 

وفق العروض الترويجية.
وتؤكد المشـــاركة ســـيناريو ”رابح – 
للحكومة ورجال الأعمال، وتصب  رابح“ 
جميعهـــا في صالـــح المســـتهلك وتعزز 

معدلات التشغيل ونمو الاقتصاد.
لكـــن هـــذا التوجـــه وحـــده لا يكفي 
لتشـــغيل مفاصل الاقتصاد بشكل كفء، 
فلا بد أن يكون النمو الحقيقي للاقتصاد 
ينبـــع مـــن العمليـــة المركبـــة للتشـــغيل 
والإنتـــاج وليـــس مـــن تصاعـــد الطلب 

الاستهلاكي.
وتتواكب هـــذه الخطوات مع خفض 
صنـــدوق النقـــد الدولي توقعاتـــه لنمو 
الاقتصـــاد المصري مـــن 2.8 في المئة إلى 
2.5 في المئة العام الحالي، فيما رفع هذه 
التوقعات إلى 5.7 في المئة بدلا من 5.5 في 

المئة العام المقبل.
وخفّـــض توقعاتـــه لعجز الحســـاب 
الجاري إلى 4 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي مقابـــل 4.2 في المئـــة، على أن 
يظـــل العجز عنـــد 4 في المئـــة خلال عام 
2022 وهو أعلى من توقعاته السابقة عند 

2.5 في المئة.
معـــدل  لمتوســـط  توقعاتـــه  وثبّـــت 
التضخم الســـنوي العام الحالي عند 4.8 
في المئة وهـــي نفس التوقعات في تقرير 
مراجعـــة أداء الاقتصاد التـــي أصدرها 
ينايـــر الماضـــي، وعلى صعيـــد معدلات 
البطالة رفـــع توقعاته لتصل إلى 9.8 في 
المئة العـــام الحالي مقابـــل 8.3 في المئة 
العـــام الماضي، وعلى أن تتراجع إلى 9.4 

في المئة العام المقبل.

مصر تدفع فورة الاستهلاك الرمضاني 

لإنعاش الاقتصاد
2100 معرض لبيع السلع الأساسية بتخفيضات 25 في المئة

تأخر الإصلاحات يدهور التصنيف 

فقد ثقة المانحين
ُ

السيادي وي
دفعت مصر بفورتها الاســــــتهلاكية 
لتنشــــــط حركــــــة الأســــــواق وتعزيز 
ــــــاح منافــــــذ  ــــــر افتت اقتصادهــــــا عب
ــــــع المحافظات  تســــــويقية فــــــي جمي
بمناســــــبة قرب شهر رمضان، وفق 
تخفيضات تشجع المستهلكين على 
الشــــــراء، بما يضمن حفز سلاسل 

الإمداد والتشغيل.

تترقب تونس الدخول في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن 
شريحة جديدة من القروض، في ظل توقعات الخبراء أن تكون هذه الخطوة 
شــــــاقة نظرا لعدم تطبيق الإصلاحات وغياب التوافق السياســــــي مما ينذر 
بمزيد تدهور التصنيف الائتماني عند مســــــتويات خطيرة مما سيؤدي إلى 

التخلف عن سداد ديون مستحقة.

 تونــس – تســــتعد تونــــس اعتبارا من 
منتصــــف أبريــــل الجــــاري للدخــــول في 
مفاوضــــات مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي 
للحصــــول علــــى قــــرض جديد، فــــي وقت 
يتوقع خبراء محليون أن تكون المفاوضات 

صعبة وغير مضمونة النتائج.
مجلــــس  وافــــق   2016 أبريــــل  وفــــي 
الصنــــدوق على إقراض تونــــس نحو 2.8 
مليار دولار لمدة 4 ســــنوات، لكنها لم تتلق 
إلا 1.6 مليار دولار، بســــبب عجز الحكومة 
عــــن تنفيــــذ مجموعــــة مــــن الإصلاحــــات 

الهيكلية مقابل حصولها على القرض.
وبالنســــبة إلى الــــدول النامية، عادة 
مــــا يفــــرض الصنــــدوق شــــروطا ضمــــن 
”إصلاحــــات اقتصاديــــة وماليــــة ونقدية“ 
لقاء إفراجه عن قروض تطلبها تلك الدول، 
ويريد صرف شرائح القرض، بناء على ما 

يتحقق فعلا من إصلاحات.
ويقــــول الاستشــــاري في الاســــتثمار 
والمتحدث باسم حزب ”قلب تونس“ محمد 
الصادق جبنون إن ”هناك صعوبة مرتقبة 
في التفــــاوض مع صنــــدوق النقد الدولي 
الــــذي يطلــــب التزاما صارمــــا ودقيقا من 

جميع الأطراف“.

تصريحــــات  فــــي  جبنــــون،  وفسّــــر 
صحافية، أن ”التفــــاوض اليوم ليس فقط 
مــــع الحكومــــة التونســــية، بــــل أيضا مع 
المنظمات الوطنية (اتحاد الشغل ومنظمة 
الأعــــراف واتحــــاد الفلاحــــين) وأيضا مع 

رئاسة الجمهورية“.
وأشــــار إلى أن ”صندوق النقد يطلب 
توفير المناخ السياســــي لتحسين الوضع 
الاقتصادي، كما يطلب التسريع في عملية 
التلقيح ضــــد كورونا الذي أصبح عنصرا 

اقتصاديا إلى جانب العنصر الصحي“.
ولأن اقتصــــاد تونــــس يمــــر بظروف 
سيئة، رأى الخبير أن ”المفاوضات القادمة 
التــــي ســــتجرى يــــوم 15 أبريل، ســــتكون 

الأصعب، وهي غير مضمونة النتائج“.
وفي 26 فبراير الماضي دعا الصندوق 
الســــلطات التونســــية إلى ضرورة خفض 
فاتــــورة الأجــــور (تبلغ 17.6 فــــي المئة من 
الناتج المحلي الإجمالــــي) والحد من دعم 
الطاقة وإعطاء أولويــــة الإنفاق لقطاعات 
الصحة والاستثمار والحماية الاجتماعية.
وانكمـــش الاقتصاد بنســـبة 8.8 العام 
الماضـــي، ويتوقـــع صنـــدوق النقـــد نموا 
إيجابيا بنسبة 3.1 في المئة العام الحالي.

وأكــــد جبنــــون أن ”تونــــس مطالبــــة 
بتقــــديم حزمــــة اقتصاديــــة واجتماعيــــة 
وسياســــية، فيها خارطــــة طريق واضحة 
نحو الاستقرار السياسي وتعديل الوضع 

الاجتماعي وتجاوز الأزمة الاقتصادية“.
وحســــب قول الخبير، في حال فشلت 
المفاوضــــات مع صنــــدوق النقــــد الدولي، 

”فإن البلاد ســــتكون في وضعية مشــــابهة 
للوضعية اللبنانية“.

وتابع ”هناك إشكالية في تمويل العجز 
بالميزانيــــة الــــذي وصل إلــــى 7.3 في المئة 
من النــــاتج المحلي، وأيضا الانعكاســــات 
الاجتماعيــــة الصعبــــة التي نراهــــا اليوم 
نتيجة كورونا.. مع كل هذه الإشــــكاليات، 

ليست هناك بوادر لانفراجها“.
وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن 
إن المفاوضات مع صنــــدوق النقد الدولي 
ســــتكون بشــــروط صعبة حسب آخر بيان 

أصدره الصندوق.
وأشار حســــن إلى أن ”المشكلة تتمثل 
بأن الصنــــدوق فقد الثقة فــــي الحكومات 
التونســــية المتعاقبــــة، والتــــي لــــم تنفــــذ 
تعهداتهــــا التــــي التزمت بهــــا بخصوص 

الإصلاحات الاقتصادية“.
وشدد على أن ”المفاوضات صعبة جدا 
نظرا لغياب الوفاق السياســــي والتوافق 

حول حزمة الإصلاحات“.
وتوقع حســــن أن يعطي النقد الدولي 
تونــــس ”فرصة أخــــرى“، مشــــيرا إلى أن 
الحكومة الحالية ”تقوم بمجهود كبير من 
خلال العمــــل على برنامج إنقاذ اقتصادي 
شــــبه جاهــــز وعلــــى مســــتوى رؤيتهــــا 

للإصلاحات“.
وتابع ”لو يغلق صندوق النقد الدولي 
باب إقراض تونس، فإن بقية المؤسســــات 
العالمية ســــتأخذ نفس الاتجــــاه، وخروج 
تونس للســــوق العالمية لغرض الاقتراض 

سيصبح شبه مستحيل“.
ولفــــت إلــــى أن ”التهديــــد بالإفــــلاس 
حقيقي، لأن التصنيف الســــيادي لتونس 
ســــيتراجع وتصنيف موديز ســــينزل إلى 
مســــتوى ’ســــي‘ لتصبح تونس بلدا عالي 

المخاطر وغير قادرة على سداد ديونها“.
وأوضح أن ”المقصــــود ليس الإفلاس 
الداخلي، بل عدم القدرة على تسديد خدمة 
الديــــن الخارجي والمقدر بحوالي 16 مليار 

دينار“.
وأعلنــــت الحكومة التونســــية مؤخرا 
عن توقيع اتفاق مع أكبــــر منظمة عمالية 
في البلاد الاتحاد العام التونســــي للشغل 
للشــــروع في إصلاح سبع شــــركات عامة 
ومنظومة الدعم فضلا عن ترسيخ مقومات 

العدالة الجبائية.
 وواجهــــت الحكومة انتقــــادات لاذعة 
صــــادرة عــــن بعثــــات الصنــــدوق نتيجة 
عدم التــــزام الطرف الحكومــــي بكثير من 
التوصيات التي من بينها معالجة ارتفاع 
فاتورة الأجور في القطاع العام وانحراف 

منظومة الدعم.
بتنفيــــذ  البعثــــات  تلــــك  وطالبــــت 
الإصلاحات الاقتصاديــــة الكبرى، وأجلت 
في مناســــبات عديدة عمليــــات الحصول 

على أقساط من القرض المذكور.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على 
ميزانية السنة الحالية، مؤكدا على وجود 
ثغــــرة ماليــــة لا تقل عن 8 مليــــارات دينار 
تونســــي (نحو 2.86 مليــــار دولار)، ويمثل 
هــــذا العجز نحــــو 7 في المئة مــــن الناتج 

الإجمالي المحلي.

تونس تستعد 
لمفاوضات شاقة 
مع صندوق النقد 

 تخفيضات مناسبة

 لنــدن - قالت مصــــادر بقطاع التأمين 
إن شركات إعادة التأمين ستتحمل معظم 
تكاليــــف أزمة الســــفينة الجانحــــة التي 
عطلــــت حركــــة المــــرور بقناة الســــويس، 
وبمدفوعــــات مــــن المتوقــــع أن تصل إلى 

مئات الملايين من الدولارات.
وأصيبــــت سلاســــل الإمــــداد العالمية 
بحالة من الارتباك عندما جنحت الســــفينة 
(إيفــــر غيفن) البالــــغ طولهــــا 400 متر في 
القناة يوم 23 مارس، لتستغرق فرق الإنقاذ 
المتخصصة نحو أسبوع لإعادة تعويمها.

وأثّــــر إغــــلاق القناة علــــى نحو 400 
ســــفينة، واضطــــر البعض إلــــى الدوران 
حــــول أفريقيا من أجل توصيل الإمدادات 

إلى الأسواق العالمية.
وغالبـــا ما يكون لدى الســـفن تأمين 
حمايـــة وتعويـــض، يغطـــي مطالبـــات 

الأطراف الثالثة في مسائل مثل الإضرار 
بالبيئـــة والإصابات البشـــرية. وتغطي 
خطط تأمـــين منفصلة الأضـــرار المادية 
التـــي قـــد تلحـــق بجســـم الســـفينة أو 

معداتها.
وقال آلان ماكينــــون، مدير المطالبات 
والتعويــــض  الحمايــــة  نــــادي  لــــدى 
البريطانــــي، الجهــــة المؤمنة علــــى إيفر 
غيفــــن، إن النادي يتوقــــع مطالبات بحق 
مالــــك الســــفينة مــــن هيئــــة القنــــاة عن 
الأضــــرار المحتملة وفقد الإيرادات، فضلا 
عــــن مطالبات مــــن بعض مالكي الســــفن 

التي تعطلت رحلاتها.
وأبلــــغ رويترز ”أتوقــــع تلقي مطالبة 
من الســــلطات المصرية قريبا وأن تتوالى 
مطالبات مالكي السفن الأخرى على مدار 

الأشهر المقبلة“.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة القناة 
قال الشهر الماضي إن الخسائر والأضرار 
الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن قد 
تصل إلــــى حوالي مليار دولار، لكن الرقم 
الدقيق ســــيتضح بعــــد التحقيقات، التي 

من غير الواضح متى تكتمل.
وســــيغطي النــــادي البريطانــــي أول 
عشــــرة ملايين دولار من خسائر الحماية 

والتعويض.
وما يزيد على ذلك، ســــتغطيه محفظة 
أوسع من نوادي الحماية والتعويض بما 
يصــــل إلى 100 مليون دولار، ثم يحل دور 
شــــركات إعادة التأمين مثــــل لويدز لندن 
بما يصل إلى 2.1 مليار دولار. وتســــاهم 
نوادي الحمايــــة والتعويض ضمن جزء 
إضافي قــــدره مليــــار دولار مــــن الغطاء 

التأميني.

وقال ماكينون عندما سُــــئل إن كانت 
المطالبات قد تصل إلى المستويات العليا 
مــــن الغطاء التأميني بــــين 2.1 ونحو 3.1 
مليار دولار ”نحن على ثقة من أننا لســــنا 

في ذلك النطاق على الإطلاق“.
وتابع ”ليســــت تلك لحظــــة حياة أو 
مــــوت لقطــــاع الحمايــــة والتعويض. قد 
تكون مطالبة ضخمة لكن هيكلنا يســــمح 

لنا بالتعامل مع المطالبات الضخمة“.
دي.بــــي.آر.أس  لدى  المحللــــون  وقال 
مورننجستار إن إجمالي الخسائر المؤمن 
عليها ”ســــيظل في المتنــــاول في ضوء أن 

إغلاق القناة كان لفترة قصيرة نسبيا“.
كانت لويــــدز لندن قالــــت إن الحادث 
سيسفر على الأرجح عن ”خسارة كبيرة“ 
لســــوق التأمين وإعادة التأمين التجاري 

لن تقل عن 100 مليون دولار.

شركات إعادة التأمين تتحمل تكاليف تعطل 

حركة الملاحة في قناة السويس

مزاج شعبي متخوف من الإصلاحات 
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صحافي مصري

الحكومة تكسر حلقات 

الاحتكار وتشتري رضاء 

المستهلكين

رشاد عبده
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40 سلعة والسلاسل 

التجارية تنضم للمبادرة

إبراهيم العربي

التهديد بالإفلاس 

حقيقي لأن التصنيف 

السيادي سيتراجع

محسن حسن


